مداخلة جورج سعد، من مؤسسي الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون وعضو الهيئة الإدارية

عرض جورج سعد في مداخلته لنقطتين: الأولى أجرى فيها مقارنة بين القانون الفرنسي واللبناني معتبراً أن القانون والفقه الفرنسيين هما مصدر أساسي للقانون الإداري ولمفاهيمه، ولكنه رأى أننا نخطئ أحيانا في نسخ المفاهيم الفرنسية فيما لبلدنا تاريخ آخر، ما يعني أننا نستقرض أحيانا مفاهيم غير متقدمة مثل المادة 91 التي تحظر على القضاء الإداري كلياً التدخل في أعمال الإدارة. تنص هذه المادة على ما يلي: 
المادة 91- يقتصر القرار على إعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات.

لكن هذه المادة مستوردة بكل معنى الكلمة لأن جذورها تقع في مخاوف النظام الملكي من جبروت ومقاومة القضاة. إن عدم تدخل القضاء بشؤون الإدارة في موضوع تنفيذ القرارات القضائية أدى إلى كوارث: وهذا ما تبينه قضية "فابريغ Fabrègues" الشهيرة: صدرت عشرة قرارات بلدية توقف الناطور فابريج عن عمله وكل هذه القرارات لم يكن الهدف منها سوى التشفي والإنتقام من الناطور. أي أن رئيس البلدية أصدر القرار ذاته عشر مرات بعد عشر إبطالات للشورى . في الستينات بدأ ينمو الشعور في فرنسا بضرورة أن تحمل القرارات القضائية فعالية أكبر وجاءت قضية "بريار دو بوازانجي Bréart de Boisanger لتسنح هذه الفرصة . المهم ما نريد أن نقوله في هذه المداخلة السريعة هو أن المشترع الفرنسي تحرك أخيراً لإيجاد حل لهذه الإشكالية التي تجعل من القاضي دونكيشوت يبطل قرارات دون جدوى. فصدر قانون الغرامة الإكراهية (1980) ثم القانون الذي منح القاضي الإداري حق توجيه الأوامر droit d’injonction.

في لبنان أيضا تحرك المشترع وعدل المادة 93 من نظام الشورى التي أنشأت الغرامة الإكراهية في العام 1993:
  نص المادة 93:
"إن أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.
على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بإلزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر".

ثم عرض الدكتور جورج سعد لهدف الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون من المشروع الحالي المدعوم من أميديست لبنان (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) وهو إقتراح تعديل المادة 93 بإضافة فقرتين تتجاوزان النص الفرنسي الذي يعاني من عدم وضوح إلى هذا الحد أو ذاك:
ثمة حالتان: حالة إلزام الإدارة دفع مبلغ من المال وحالة واجب الإدارة إتخاذ إجراء معين أو إصدار قرار معين لتنفيذ القرار القضائي. 
1- في الحالة الأولى النص المقترح هو التالي : 
· "للقاضي الإداري أن يقرر الغرامة الإكراهية تلقائياً ودون طلب مقدم من المستدعي لهذا الخصوص. 
· إن الحكم القضائي الذي يلزم الإدارة بدفع مبلغ من المبلغ يشكل بحد ذاته أمراً بالدفع بحيث أن الآمر بالصرف في وزارة المالية،  لدى إبراز الحكم ملزم، تحت طائلة المسؤولية، صرف المبلغ للمستدعي مباشرة".
2- وفي الحالة الثانية: "عندما يستتبع القرار القضائي أن تتخذ الإدارة قراراً لإعمال المفعول المنطقي والملازم بصورة حتمية للقرار القضائي، فإن للقاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة حسبما يراه مناسباً، محدداً مهلة ملزمة للتنفيذ وغرامة إكراهية يقررها تلقائيا دون إلزامية التقدم بطلبها من المستدعي. 
من الواضح أننا لا نربط دوما صلاحية القاضي بفرض الغرامة الإكراهية وتوجيه الأوامر بطلب في هذه الخصوص من المستدعي.
 ثم أعطى سعد مثال الموظفين اللبنانيين الموضوعين بالتصرف حيث صدرت منذ ثماني سنوات قرارات إبطال مراسيم وضعم بالتصرف ولا يزالون في بيوتهم فيما كان يجب إعادتهم إلى وظائفهم أو وظائف مماثلة، منتقداً قرار مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه في 12 نيسان الفائت الذي ساوى بين جميع الموضوعين بالتصرف :  لا يمكن أن يتفهم أحد أن تتم مساواة من حصل على حكم قضائي بمن لم يتقدم بمراجعة قضائية. إن هذا النهج يدعو المواطنين إلى التردد وعدم مراجعة القضاء في حين دور الحكومة ينبغي أن يكون حث المواطنين على إتباع الطرق القضائية لإحقاق حقوقهم. 
وبالنسبة للإحالة للهيئات الرقابية فإن الحكومة أخطأت بإحالة ملفات الموضوعين بالتصرف الذين حصلوا على أحكام قضائية إلى هذه الهيئات. لقد اكتسبت قراراتهم قوة القضية المقضية وكان يجب إعادتهم منذ زمن بعيد إلى مراكزهم أو إلى مراكز مساوية بالأهمية. إن قوة المقضية هي سبب شرعي للتقدم بمراجعات الطعن  لتجاوز حد السلطة (المادة 108 من نظام الشورى). وقرارات أبطال مراسيم الوضع بالتصرف بُنيت على أنها عقوبات تأديبية في المضمون. 
أما المعصية الكبرى فهي تكمن في ما صدر عن الحكومة من أن قرارات إبطال مراسيم الوضع بالتصرف ليست إلا أحكاماً شكلية. في هذا نسف لجهود القضاة ولكل بديهيات القرارات القضائية. 
أخيرا دعا من لديه بحث في موضوع تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية أن يقدمه إلى  الجمعية لنشره في الكتاب الذي سيصدر في شهر آب المقبل والذي سيضم الأبحاث والكلمات والمداخلات وتبريراً علمياً معمقاً لإقتراح تعديل المادة 93 مع الأسباب الموجبة, 




